
مواقف الذّھبيّ تجاه عليّ (علیھ السلام)
الموقع العالمي للدراسات الشیعیة

 

قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ للإمام علي علیھ السلام: (أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن، ولا
یبغضك إلاّ منافق)

 

قال الذھبيّ - بعد روایتھ للحدیث من طریق شعبة -: فمعناه أنّ حبّ عليّ من

الإیمان، وبغضھ من النفاق؛ فالإیمان ذو شُعبَ، وكذلك النفاق یتشعبّ، فلا

یقول عاقل: إنّ مجرّد حبھّ یصیر الرجل بھ مؤمناً مطلقاً، ولا بمجرد بغضھ

یصیر بھ الموحّد منافقاً خالصاً، فمن أحبھّ وأبغض أبا بكر كان في منزلة من

أبغضھ وأحبّ أبا بكر، فبغضھما ضلال ونفاق، وحبھّما ھدًى وإیمان (1).

 

ھكذا یرید الذھبي أن ینتقص درجة الحدیث؛ فیقیدّ إطلاق كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من قِبلَ نفسھ، من دون أن یكون ھناك

مقیدّ؛ لا من الكتاب ولا من السنةّ. نعم لابدّ وأن یفعل الذھبيّ ذلك، لأنّ الحدیث بإطلاقھ شامل لكلّ من كان یبغض علیاًّ، ویتظاھر أنھّ

من أھل التوحید، من دون أن یعلم أنّ الله علقّ حقیقة التوحید بحبّ بعض أولیائھ بصورة مطلقة، ومن دون أن یعرف أنّ المرء لا

یحصل على الحبّ الحقیقي إلاّ باتبّاع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)، والسیر على نھج عترتھ (علیھم السلام).وأمّا المقارنة التّي

اصطنعھا الذھبيّ من عنده؛ فھي علامة شدّة تحسّره على عدم ورود الحدیث في فضل أبي بكر كوروده في فضل عليّ (علیھ السلام)،

فحاول إشراك أبي بكر في تلك الفضیلة، بالرغم من عدم وجود دلیل على ذلك.

نعم، قد قوبل ھذا الحدیث - كجمیع ما ورد في فضل عليّ (علیھ السلام) - بالمثل؛ حیث روى الصیقلي والخطیب وابن عساكر عن

جابر: (لا یحبّ أبا بكر وعمر إلاّ مؤمن، ولا یبغضھما إلاّ منافق) (2). إلاّ أنّ الظاھر من الذھبي أنھّ یستحي من أن یقابل ذلك الحدیث

القويّ في الإسناد والمشھور بین أئمة الحدیث بھذه الروایة التي لم یحكم بصحتھا أوحُسْنِھا أحدٌ من الثقات، ولم ترد في كتاب معتبر،

مع أنّ الدواعي كانت متوفرة لنقلھا وروایتھا بصورة متواترة لو كانت صادرة عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) حقاًّ، ممّا لم یتوفرّ

ذلك بالنسبة إلى فضائل عليّ (علیھ السلام)، بسبب منع السلطة الحاكمة الرواة من نقل فضائلھ، واتھّامھم من قِبلَ علماء القصور.

وھذا بخلافھ بالنسبة لما یتعلق بفضائل غیره من الخلفاء الثلاثة، فعلى العكس من ذلك، كانت السلطة تحثّ على نشرھا، وتعطي

الجوائز على روایتھا، بزعم أنھم یرغمون بذلك أنوف بني ھاشم.

وقال الذھبيّ: وقد جعلتُ طرق (حدیث الطیر) في جزء، وطرق حدیث (من كنت مولاه)، وھو أصحّ. وأصحّ منھما ما أخرجھ مسلم

عن عليّ، قال: إنھّ لعھد النبّيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ؛ (أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن، ولا یبغضك إلاّ منافق). وھذا أشكل الثلاثة؛

فقد أحبھّ قوم لا خلاق لھم، وأبغضھ بجھلٍ قومٌ من النواصب. فا� أعلم (3).

فیبدو من كلامھ أنھّ فزع من ھذا الحدیث وارتعد بشدّة، حتى كان سبباً لأن یفتقد شعوره؛ بحیث لا یدري ما یقول، فھل أراد بكلامھ أن

ینكر قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)، وأنھّ مخالف للواقع بنظره؟ أو أراد أن ینكر صحّة الحدیث، ولكن علوّ درجة السّند وقوّتھ

حیرّت الذّھبي، فلم یجد من بین رجالھ مَنْ یجعلھ ھدفاً لسھامھ المسمومة.



ثمّ إذا ضممنا كلماتھ الأخُرى إلى كلامھ ھذا، نفھم أنّ الذھبي كان متیقنّاً بصدور ھذا الحدیث عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)، لأنكّ

لاحظت أنھّ اعترف بأنّ ھذا الحدیث أصحّ من حدیث (من كنت مولاه)، وقد قال بالنسبة لھذا: إنھّ متواتر، أتیقنّ أنّ رسول الله (صلى

ً بصدور ذاك ً بصدور ھذا الحدیث عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) فیكون متیقنّا الله علیھ وآلھ) قالھ (4). فإذا كان الذھبي متیقنّا

بطریق أولى.

وقد غاب عن الذّھبيّ أنّ الحبّ عمل قلبيّ لا یعُلمَ إلاّ بآثاره، وأن حبّ عليّ (علیھ السلام) واللاخلاقیة ضدّان لا یجتمعان، بل نقیضان

لایوجدان معاً ; فإذا ثبت أنّ أحداً كان محباًّ لعليّ (علیھ السلام)، فلا یمكن أن یكون ممّن لا خلاق لھ، وإِنْ أنكره الذھبي، وإن ثبت أنَْ

لاخلاق لآخر، فلا یمكن أن یكون محباًّ لعليّ وإِنْ أظھر محبتّھ.

وقد نسي الذّھبي أنّ مشركي قریش كانوا جاھلین بحقیّةّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)، حتى قال رسولھم - سھیل بن عمرو - یوم

الحدیبیةّ: لو كناّ نعلم أنكّ رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك. ومع ذلك لم یسلب جھلھُُم ھذا وصفَ الشرك عنھم، ولم یغیرّ

من الواقع شیئاً. فكذلك كان الأمر بالنسبة إلى أعداء عليّ (علیھ السلام) ومبغضیھ؛ فإنّ الله تعالى قد وصفھم بالنفاق، سواء كانوا

عالمین بحقیّتّھ أوجاھلین، فجھلھم لا یغُیِّر من الواقع شیئاً، ولا یسلب عنھم وصفَ النفاق. ھذا قضاء الله تعالى قضاه، فانقضى،

وأبرزه على لسان رسولھ الذّي لا ینطق عن الھوى، سواء رضي الذھبي بذلك أم سخط.

ثمّ لو ماشینا الذّھبي وقلنا بجھل ھؤلاء، فلا نقول بجھل الذّھبي نفسھ في مواقفھ تجاه أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، بل ھو عالم بما

یعمل، وتلك المواقف ھي التّي حملتھ على الذُّعْر و الانزعاج من الحدیث.

ً في فضل عليّ والعباّس بإسناد رجالھ ثقات، ثمّ قال: ھذا موضوع في فمنھا: ما قالھ الغماري: ذكر الذّھبي في كتاب العلولة حدیثا

نقدي، فلا أدري من آفتھ ؟ وسفیان بن بشر ثقة مشھور، ما رأیت فیھ جرحاً، فلیضعف بمثل ھذا (5).

فعندما یقف القارئ على مثل ھذه القضیةّ، یتعجّب من صنیع مَنْ ینسب نفسھ إلى العلم والدّین؛ كیف أخذ بیده طابع جرح یضعھ على

من أراد من الثقات، ولا ذنب لھ سوى روایتھ مناقب عليّ (علیھ السلام)!! ویعلم المطّلِع على أمثال ھذه المواقف أنّ الآفة حاصلة من

نفس الذّھبي، لا من ھؤلاء الأبریاء.

ومنھا: ما أخرجھ الطبراني؛ عن عبد الله بن بسر، أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) استأذن أبا بكر وعمر في أمر؛ فقال (أشیروا

)، فقالا: الله ورسولھ أعلم، فقال: (ادعوا لي معاویة). فقال أبو بكر وعمر: أما )، فقالا: الله ورسولھ أعلم، فقال: (أشیروا عليَّ عليَّ

كان في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ورجلین من قریش؛ ما ینفذّون أمرھم، حتى بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى غلام

من غلمان قریش !؟ فلمّا وقف بین یدیھ قال: (احضروه أمركم - أو أشھدوه أمركم - فإنھّ قويّ أمین).

قال الھیثمي: وشیخ الطبراني لم یوثقّھ إلاّ الذھبيّ في المیزان، ولیس فیھ جرح مفسّر، ومع ذلك فھو حدیث منكر، والله أعلم (6).

أقول: كیف یمكن لورع في دینھ أن یوثقّ من لم یعاشره ولم یجالسھ ولم یؤاكلھ، وبینھما فاصل زماني أكثر من أربعمائة سنة، ولم

یوثقّ من قِبلَ أحد ممّن عاصره ؟!

نعم، لا بأس بذلك عند الذّھبي إذا كان ذلك الشخصُ روى الموضوعاتِ في فضل معاویة، فبذلك یستحقّ التوثیق من قِبلَھ.

ومنھا: أنھّ قد رُوي عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال لمعاویة وعمرو بن العاص: (اللھّمّ اركسھما في الفتنة ركساً ودعھما في

النار دعّاً).

فعدّ الذّھبي ھذا الحدیث من فضائل معاویة، بعد أن ضمّ إلیھ خبراً موضوعاً على لسان النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)؛ فزعموا أنھّ قال:

(اللھّمّ من سببتھ أو لعنتھ فاجعل ذلك لھ زكاة ورحمة) (7) .



وذكر في أعلام النبلاء؛ أنھّ قیل للنسائي: ألا تخرج فضائل معاویة؟ فقال: أيّ شئ أخرج ؟ (اللھّمّ لا تشبع بطنھ) ؟! ثمّ قال الذّھبي:

لعلّ أن یقال: ھذه منقبة لمعاویة، لقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): (اللھّمّ من لعنتھ أو سببتھ، فاجعل ذلك لھ زكاة ورحمة) (8) .

فكان على كلّ من ینتسب إلى دیانة الإسلام أن یقوم بطرح ھذه الفریة والدّفاع عن ساحة نبيّ الرحمة، بل وعن ساحة ربّ العزّة،

حیث قال الله عزّوجلّ: وَإِنَّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظیِمٍ.

وقد أخرج الطیالسي والحمیدي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبزّار والنسائي وابن ماجة وأبو یعلى وابن حباّن والطبراني

وأبو عوانة والبغوي والطحاوي والدارقطني وابن مندة والشاشي والخلال وأبو نعیم والخطیب والبیھقي من طرق؛ عن عبد الله بن

مسعود. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري وابن ماجة والبزّار والنسائي والطبراني وابن أبي حاتم والطحاوي والخلال

والدارقطني والكناني عن سعد بن أبي وقاّص. وأخرج ابن أبي شیبة وابن ماجة وأبو یعلى والخطیب والبیھقي والكناني عن أبي

ھریرة. وأخرج ابن أبي شیبة والطبراني عن عمرو بن النعمان. وأخرج البزّار عن عبد الله بن عمرو، والطبراني عن عبد الله بن

معقل؛ أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر) (9) .

وأخرج الطیالسي وعبد الرزّاق والحمیدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطبراني والبیھقي وغیرھم عن

ثابت بن الضحّاك الأنصاري أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (ومن لعن مؤمناً فھو كقتلھ ).

وفي لفظ: (ولعن المؤمن كقتلھ) (10) .

وأخرج أحمد ومسلم وابن راھویھ وأبوداود وغیرھم؛ عن أبي الدّرداء أنّ النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (لایكون اللعاّنون شفعاء

ولا شھداء یوم القیامة) (11) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو یعلى وابن حباّن والحاكم وأبو نعیم والبـیھقي والـبغوي عن عبـد الله بن مسعود أنّ النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) قال: (لیس المؤمن بالطّعاّن ولا اللعاّن ولا الفاحش ولا البذيء) (12) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو یعلى والحاكم عن ابن عمر، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (لا یكون المؤمن لعاّناً).

وفي لفظ: (لا ینبغي للمؤمن أن یكون لعاّناً) (13) .

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنھّ قال: لم یكن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) سباّباً ولا فحّاشاً ولا لعاّناً.

وأخرج مسلم والبیھقي وغیرھما؛ عن أبي ھریرة أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (لا ینبغي لصدّیق أن یكون لعاّناً).

وأخرج مسلم عن أبي ھریرة أیضاً، قیل: یا رسول الله، ادع على المشركین، قال: (إنيّ لم أبُعث لعاّناً، وإنمّا بعثت رحمة) (14) .

ً لیس لھ بأھل رجعت اللعنة وفي لفظ ابن عباّس عند الترمذي: أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (لا تلعن الریح، وأنھّ من لعن شیئا

علیھ) (15) .

الحاصل: أنكّ لاحظت أنھّ قد ثبت عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ سبّ المسلم فسق، وأنّ لعنھ بمنزلة قتلھ، وما إلى ذلك ممّا

یترتب على سبّ المسلم ولعنھ - على ما عرفت - ممّا یتنزّه عنھ المؤمن الكامل فضلاً عن أفضل الأنبیاء والمرسلین، فلو سلمّنا تلك

الروایة الأفكة، أوحكمنا بإسلام من لعنھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من المنافقین لوصلنا إلى أیةّ نتیجة؟! نعوذ با� من تلك

الزندقة.

فلو كانت في تلك الروایة منقبة لعليّ (علیھ السلام) أو مذمّة لبني أمُّیةّ لحكم الذھبي بنكارتھا، ولبادر إلى سبّ واضعھا ولعنھ، ولكن

على العكس من ذلك؛ وُضِعت الروایة لصیانة مقام بني أمُّیةّ، ولذا لایتعرض الذھبي لأيّ إشكال حولھا، وإن كانت فیھا تلك الشناعة

المنسوبة إلى الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ).



فبدل أن یقوم الذّھبي بردّ ذلك، تراه یسلك سلوك الذّین یضعون الأخبار للجدال عن الخونة الذّین لعنھم الله على لسان رسولھ،

والدّفاع عن الفجرة الذّین توغّلوا في عداوة النبيّ والعترة الطاھرة صلوات الله علیھ وعلیھم.

ھذا مع أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أكّد ذلك بقولھ: (اللھّم ما صلیت من صلاة فعلى من صلیت، وما لعنّت من لعنة فعلى من

لعنت).

أخرجھ أحمد والحاكم وصححھ والطبراني والبیھقي عن زید بن ثابت، وأخرجھ أبو إسماعیل الأنصاري عن أبي سعید الخدري (16).

ومنھا: أنّ الذّھبي قال: ومعاویة من خیار الملوك الذّین غلب عدلھم على ظلمھم، وماھو ببرئ من الھنات، والله یعفو عنھ (17).

فكأنّ الذّھبي صعد إلى ربّ العزّة، فوقف على اللوح المحفوظ واطّلع فیھ على حكم الله بغفران معاویة ! أو كأنّ الله جعلھ في منصب

الوكالة والنیابة عنھ؛ فیحكم من قِبلَ نفسھ بعفوه !

ولا أدري كیف یستطیع منصف - وھو عالم بجرائم معاویة وجنایاتھ التّي ترتعد من ذكرھا الفرائص والأبدان - أن یتفوّه باحتمال

عفوه فضلاً عن البتّ بھ، فأیةّ جنایة من جنایاتھ غیر قابلة لأن یعذّب الله الأوّلین والآخرین لو اتفّقوا على ارتكابھا، ولو مرّة واحدة

؟!

ھل جنایة سنھّ سبّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على المنابر قابلة لأن یعفو الله عنھ، وھو أخو رسول الله، وسبھّ سبّ � ولرسولھ

(صلى الله علیھ وآلھ)!؟ أو قتلھ لسیدّ شباب أھل الجنةّ السّبط الأكبر للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام الحسن (علیھ السلام)!؟ أو

قتلھ للصالحین من عباد الله وأولیائھ تحت التعذیب، أمثال: عمرو بن الحمق وحجر بن عديّ وأصحابھ ؟! أو تسلیطھ لابنھ یزید

السّكّیر الفاجر على رقاب المسلمین، ممّا كان سبباً لھدم الإسلام عروةً عروةً ؟!

ولا أدري أیةّ جریمة من ھذه الجرائم وأمثالھا من الجنایات الصادرة عن معاویة كانت قابلة لأن یغفرھا الله تبارك وتعالى عمّا یقولھ

الظالمون علوّاً كبیراً ؟!

فھذه بعض المواقف من الذّھبي تجاه أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، ومعاویة بن أبي سفیان حشره الله معھ، أوردناھا كأنموذج

للقارئ، كي یكون على معرفة من أعمالھ، وعلى حذر من أمثالھ. فتستطیع أن تقف في أثناء كتبھ على كثیر من أشباھھا، وقد أشرنا

إلى بعضھا في كتابنا الھجرة إلى الثقلین.

وإن نسیت ذلك، فلا تنس: أنّ الذّھبي ذَكَر الإمام الرّضا العلوي (علیھ السلام) في المیزان، ولم یذكر فیھ ابنَ حزم الأموي، وقد كان

على شرطھ، كما نبھّ علیھ الحافظ في اللسّان.
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